إعلان المبادئ

من أجل تشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان في العراق

اجتمع ممثلون عن الحكومة العراقية، ومجلس النواب، والمجتمع المدني بما فيهم ممثلين عن الحركة العماية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في قبرص من 8 إلى 10 آذار/مارس 2006. وناقش المشاركون الطريقة الأنسب لإنفاذ البند المنصوص عليه في الدستور العراقي الداعي إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. ونظّم الاجتماع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بمساهمة من أعضاء لجنتي أفغانستان وماليزيا لحقوق الإنسان.

وأيّد المشتركون بالإجماع إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في العراق بالتماشي مع مبادئ باريس والعمل بالسرعة الملائمة لتحقيق هذه الغاية، ودعوا جميع البرلمانيين إلى دعم قيام اللجنة  كوسيلة للمساعدة على  توفير الأمان والترويج من أجل جميع حقوق الإنسان الاقتصادية والثقافية والثقافية والمدنية والسياسية وحمايتها.
وأوصى المشتركون بصياغة تشريع ملائم ووضعه موضع التنفيذ لإنشاء اللجنة بالتعاون مع المجتمع المدني. تسهيلاً لهذه العملية، دعوا إلى تشكيل فريق متابعة لمواصلة العمل الذي بدأ في قبرص. وستيتضمن هذا الفريق أعضاء من المجلس النيابي والمجتمع المدني والوزارات المعنية - وزارات حقوق العمل، والعدل، والدفاع، والداخلية تباعاً – ومجلس القضاء الأعلى. ويستعين، عند الاقتضاء، بسائر الخبراء الذين تستلزمهم مناقشات الفريق. ويقوم بتيسير أعماله مكتب اللجنة السامية لحقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. وهدف الفريق البناء على المناقشات التي تمت والمساهمة في صياغة مشروع التشريع من أجل إنشاء اللجنة.

وتمت مناقشة المبادئ التالية المتعلقة بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان:

الحاجة لأن تتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة من أجل الالتزام بإلمعايير الدولية وأن تكون:

مستقلة

سهلة الوصول إليها
تمثيلية

مخوّلة التعامل مع الآخرين   
أوصت فرق العمل المحددة بما يلي:
تشكيلة اللجنة
* يجب أن يكون الأعضاء بدوام كامل وألا يتجاوز عددهم السبعة

* يجب أن تراعي معايير اختيار الأعضاء ما يلي:
· أن يكون الأعضاء قد أتموا دراستهم الإعدادية (التكميلية) ويفضل أن يكونوا حائزين شهادة جامعية في مجال ذات صلة بمهام اللجنة ؛
· أن يضطلع الأعضاء بخبرة ثابتة في مجال حقوق الإنسان؛
· ألا يُمنعوا من تولي وظيفة عامة من الدرجات الخاصة، بموجب القوانين العراقية النافذة؛
· ألا يكون الأعضاء عناصر في القوى الأمنية العراقية حاليًا أو في أي وقت سابق؛
· أن يكون الأعضاء شخصية وطنية معترف بها، ومشهود لنزاهتها وحيادها؛
· ألا يكون الاعضاء منتسبين رسميا لأي حزب سياسي خلال ولايتهم؛
· أن يكون الأعضاء قد تجاوزوا سن الثلاثين؛
* يجب أن تتسم عملية الاختيار بالشفافية والمشاركة. مع الاعتراف بواجبات ومسؤوليات البرلمان، يمكن لهذه العملية أن تشتمل على العناصر التالية: 
· أن يتم نشر إعلانات وطنية تدعو الى تقديم الترشيحات للمناصب، آخذين بالاعتبار معايير العضوية المحددة بناء على المبادئ الآنفة الذكر؛
· أن يتم تشكيل لجنة خبراء من قبل البرلمان تتضم عضويتها خبراء في مجال حقوق الانسان ومن المجتمع المدني ومجموعات أخرى ذات الصلة يكون دورها مراجعة كل طلبات الرتشيح للمناصب وتلخيصها في قائمة مقتضبة من الأعضاء المحتملين؛
· أن يقوم البرلمان بترشيح أعضاء من القائمة المقتضبة التي وضعتها لجنة الخبراء.
حماية حقوق الانسان

تتمتع اللجنة بـ:

* صلاحية الترويج وحماية حقوق الانسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الانسان؛

* صلاحية التشجيع على التصديق، من قبل الدولة، على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتشجيع الحكومة على تطبيقها؛
* صلاحية المساعدة على ضمان تقيد التشريعات الوطنية بالمواثيق الدولة لحقوق الإنسان؛
* صلاحية تشمل القطاعين العام والخاص؛
* سلطة:
- تلقي الشكاوى والتحقيق فيها –الفردية منها والنظامية بما في ذلك بمبادرة منها؛

- تنظيم جلسات عامة؛

- إجراء عمليات تفتيش لكل مراكز الاعتقال بما في ذلك السجون في العراق من دون الحصول على موافقة مسبقة.

- الوصول غير المقيّد إلى الوثائق والشهود وسائر المعلومات

* صلاحيات قانونية للقيام بهذه الأنشطة المهمة التي يعترف بها دوليًا على أنها ضرورية للتطبيق الفعلي للوظيفة المعنية.

* صلاحية عليا ، في حال لم يتم الالتزام بتوصياتها لحل انتهاكات حقوق الانسان، لاحالة القضايا أمام المحاكم لتسويتها تسوية فعلية.
* صلاحية مساعدة الضحايا بتوفير المعونة القانونية لهم.

* الإبلاغ علانية عن انتهاكات حقوق الإنسان كما ترتأيه.
* تقديم المشورة حول تطوير استراتيجية شاملة للتعاطي مع الانتهاكات السابقة وحول جهود المصالحة الوطنية بالتعاون مع المؤسسات القائمة.   
الترويج لحقوق الإنسان:

تروج اللجنة لحقوق الإنسان من خلال: 

* دعم المبادرات من أجل إرساء ثقافة حقوق الإنسان؛

* التوعية على طاقات لجنة حقوق الإنسان؛

* دعم التربية على حقوق الإنسان من خلال القطاعات التربوية والعامة؛
* تدريب المسؤولين في القطاع العام بما في ذلك القوى الأمنية؛

* التعامل مع الآخرين بما في ذلك الحكومة، وبخاصة وزارة حقوق الإنسان والمجلس النيابي والقضاء والمجتمع المدني بما فيه وسائل الإعلام، في معرض الترويج لحقوق الإنسان؛

* إيلاء اهتمام خاص للمجموعات الضعيفة بما فيها الأقليات.

يتم دعم هذا العمل من خلال ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
* ورش العمل، والمؤتمرات، والأنشطة العلنية والإعلامية ووسائل توعية أخرى؛

* المهرجانات الثقافية

* الترويج للتربية على حقوق الإنسان من خلال المنهج الدراسي

* تعزيز القدرة على البحث، والتوثيق، والتربية المتواصلة بما فيه من خلال منهجية تدريب المدرِّبين.









أُقِرّ في قبرص
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